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 المقدمة

المدال   ل أو االطلاق لغة: هو وقع حسي أو معنوي. وشرعاً هو رفع قيد  الداوافي ا ا دا   
لشخصدية  ا لأحدوال االمادة الثامنة والثلاثون من قانون ت قام مقامة. واشارما ي بلفظ خاص أو

فريد   . والتكبرى هصغرى وبينون نهالطلاق قسمان، طلاق رجعي وطلاق بائن وهو قسمان بينو
 الشخصية. الأحوالاليه المادة السادسة والاربعون من قانون ت إشار)الخلع( ييارالاخت

ومشروعية الطلاق ا القرآن الكريم منجلية ا آيدات كدث ة صدنل علدا جدواج اللجدو  إ        
ہ  ھ  ھ  ھ     ہہ  ہ]نهدا قولده صعدا :   معو اليه ا اجة الطلاق عن ما ص 

. وأن (2)[پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ . وقولدددددده صعددددددا   (1)[  ےھ
ا كمة ا صشريع الطلاق هو أن الداوافي عقد  لا يشدأه أي عقد  آخدر مدن حيد  طأيعدة ا د           

حد    اة من انشائه، فعق  الاوافي هوخوا قوق والالتاامات المترصأة عليه ومن حي  الغاية المتو
سداهمة ا  الرحمة والمدودة والغايدة منده هدي التناسد  والم      تمتع ك  من الاوجين بالاخر وه فه
فأنه ق  لا يحظدا بنجداو وقد  يكدون الاقدتران قد         الأهميةاستمرار ا ياة الأشرية  ورغم هذه 
اثنا  ا ياة الاوجية لك  منهما مدالا يرصيديه لاخدر،     الأيامبني علا اختيار خاطي  فتكشف 

من طأاع وخلد ، فيكد ر صدفوة ا يداة الاوجيدة، وقد  يتبدول ا د، إ  بغد ، والمدودة إ            
قد ااً وحد يثاً وأقرصده الشدرائع      الأمدم ضا، ولهذا أصأح الطلاق امراً ضرورياً، لجدأت إليده   فو

 .(3)ضعيةوالسماية وأخذت به القوانين ال
ة رلاسابة ق  مصلكونه ديناً فطرياً، من الطأيعي أن يقر هذا النظام بتشريع يح والإسلام

اع سدلعة صأد   أن يعتدبر المدرأة  للرجد    حوالأمة، بشك  يكون بعيد اً عدن التعسدف فهدو م يسدم     
مؤجد   كماديدة   وصأعات أعأا وصشترى، ب  رفع مكانتها، وجع  الطلاق بي  الرج  لأنه يتبم  

 .والأولادالمهر  والنفقة وغ ها من حقوق الاوجة 
 بصياغة الأب  علا الشك  الاصي: قمتولأهمية هذا الموضوع 

 : ماهية الطلاق وانواعه.الأولالمأب  
 لسنة،ني: المخالعة لغة واصطلاحاً وما ورد بشأنها ا القران واالمأب  الثا
 ل : رجوع المطلقة خلعياً عن الأذل اثنا  فترة الع ةالمأب  الثا

                                                           

 .229سورة البقرة، الاية:  (1)
 .1سورة الطلاق الاية:  (2)
 لقيت على طلبة المعهد القضائي في بغداد.، اإبراهيممحاضرات القاضي عبدالقادر  (3)
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 الأولالمبحث 

 الطلاق وانواعه ةماهي

ن مد وضدت أو  فالطلاق رفع قي  الاوافي بأيقاع من الاوفي أو مدن الاوجدة أن وكلدت بده أو     
 يفة المخصوصة شرعاً.القاضي، ولا يقع الا بالص

 الطلاق لقة: هو رفع القي  مطلقاً

: هو ح  رباط الاوجية الصميمة ا ا دال او المدال، بعأدارة    الإسلاميةالطلاق ا الشريعة 
 .(1)صفي  ذلك  صراحة ودلالة، صص ر من الاوفي أو من القاضي بنا  علا طل، الاوجة

ا ال أو ا المال بلفظ مشت  من طل   وعرفه ا نفية وا نابلة: بأنه رفع قي  النكاو ا
أو ماا معناه، مما يفي  ذلك صراحة أو دلالة صادر من الداوفي أو ممدن يقدوم مقامده، ف صفدع      

 .(2)اًيالنكاو بالطلاق ا ا ال إذا كان بائناً أو ا المال أذا كان الطلاق رجع

                                                           

، 1942، مطبعة الاستقامة، الإسلاميةالشخصية في الشريعة  الأحوالمحمد محي الدين عبدالحميد،  (1)
 .319ص 

، 2011لأحوال الشخصية، تطبيقات القضاء العراقي في ثلاثين عاماً، بغداد، افوزي كاظم المياحي،  (2)
 . 273ص 
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 الأولطلب الم

 الطلاق الرجعي

المطلقة إ  الاوجية من غد  حاجدة إ     إعادةفي بع ه الطلاق الرجعي: هو الذي الك الاو
 .(1)عق  ج ي  ما دامت ا الع ة وم م صرصيي

ت قد  وصثأد  عتده أثندا  عد صها منده دون     والطلاق الرجعي وهو ما جاج للاوفي مراجعة جوج
 .1فقرة /38الرجعي كما جا  ا نل المادة  للرجعية بما يثأت به الطلاق

قدوق  يايد  ا   علدا الاوجدة بمدال، لأنده لا يايد  الملدك، أي لا      والطلاق الرجعي لا يدؤثر  
لًا أقدا حدلا  صالاوجية التي لك  من الداوجين علدا صداحأه وهدو لا يايد  المدال، كدون المدرأة         

وبد ون   ا رضداها للرج ، لا تحرم عليه بالطلاق، فله أن يرجعها وهي ا الع ة ب ون صوقف علد 
 حاجة إ  عق  ومهر ج ي ين.

بانقيدا    إقرارهدا إ  المطلقة طلاقاً رجعياً يغ  النظر عن أقرارها أو ع م ينظر العلما  
متع بحقوق السكن والنفقة، وأن للداوفي  تع صها، علا أنها لا صاال جوجة حكماً والفراض قائم وص

 .(2) فعمراجعتها خلال الع ة بالقول أو ال

اح . وينقلد،   مح  والثلاث نظراً لوقوعه بلفظ ا الأو اً واقعاً للمرة يعويعتبر الطلاق رج
لاثدة  ثكثدر مدن   صغرى إذا ميت علدا مد ة الطدلاق أ    نةنويالطلاق إ  الرجعي إ  طلاق بائن ب

 .تهأشهر من اليوم الذي طل  فيه الاوفي جوج

الرجعية بحكم الاوجة، فيبص  التدوارث بدين الداوجين لدو مدات أحد هما قأد         والمطلقة 
الاجلين الا بع  ميدي العد ة دون أن يرجعهدا المطلد  إ      انتها  الع ة، ولا يح  المؤخر لاقرب 

 .(3)فالطلاق الرجعي، لا يح ث شيئاً سوى ع ة من الطلقات الثلاث إجمالًاعصمته، و

                                                           

 .48احي، المصدر السابق، صوزي كاظم الميف (1)
( لسنة 3-2كوردستان، العدد ) إقليمرسالة القضاء، مجلة قانونية فصلية يصدرها مجلس قضاء  (2)

2014. 
، ص 1964الشخصية على المذاهب الخمسة، دار العلم للملايين، بيروت،  الأحوالمحمد جواد مغنية،  (3)

134. 
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 من تطبيقات القضائية نموذج

ها مدن قاضدي   23/2/2016صشكلت محكمة الاحوال الشخصية ا صلاو ال ين بتدأري   
 لآصي:بالقيا  باسم الشع، واص رت قرارها  االسي )          ( القاضي الماذون 

                                   الم عية/

 الم عي عليه/ 

القرار/ لادعا  الم عية بان المد عي عليده هدو جوجهدا بموجد، عقد  الداوافي المدرقم )   (         
كدم  والصادر من محكمة الاحوال الشخصية ا سوران ا     /   /   ولع م الانسجام طلأدت ا  

بالتفري  بينها وبين الم عي عليه ولجريان المرافقة ا يورية العلنية بحيدور عيدو الادعدا     
ي )            ( ولتكرار الم عية ما جا  ا عريية ال عوى وطلأهدا ا كدم   ددددددددددددددالعام  الس

خمسدة  بالتفري  بينها وبين الم عي عليه وذلك لان الم عي عليه محكوم عليده بالسدجن لمد ة    
عشرة عاماً ولاطلاع ا كمدة علدا نسدخة مدن عقد  الداوافي المدرقم )   ( الصدادر مدن محكمدة           
الاحوال الشخصية ا سوران بتأري     /    /      والخاص بأطراف الد عوى والمتيدمن جوافي   

        الم عيددة مددن المدد عي عليدده علددا مهددر  معجلددة )    (  )                ( مؤجلددة  )   (  )                 
( خمسدة  15( ولاقرار الم عي عليه ب عوى الم عية وافاد بأنه محكدوم عليده بالسدجن لمد ة )    

( من قانون المخ رات وق  اميا صسع سنوات وأنه مستع  باقاع 14عشرة سنة وف  المادة )
الطلاق علا الم عية امام ا كمة وق  طلأة ا كمة منه أن يتلفظ  بصيغة الطدلاق كدالآصي )   

وجتي الم عية )        ( أنا بكام  قواي العقلية انتي طال  مني( وق  صناجلت الم عية عدن  يا ج
كافة حقوقها الشرعية والقانونية عليه ولك  ما صقد م وبالطلد، قدررت ا كمدة ا كدم بصدبة       
 الطلاق الواقع أمام ا كمة بين الم عية )         ( وجوجها الم عي عليه )          ( واعتأاره
طلاقاً رجعياً واقعاً لاول مره بحي  يجوج للم عي عليه مراجعة الم عية خلال فدترة العد ة دون   
عق  ومهر ج ي ين وعلا الم عية التاام الع ة الشرعية الأالغة ثلاثة قرو  وع م الاقدتران برجد    

القرار  أخر إلا بع  انتها  ع صها واكتساب هذا القرار ال رجة القطعية وتحميله المصاريف وص ر
( مددن قددانون المرافعددات 166و  161و  159و  156و 154اسددتناداً إ  احكددام المددواد )
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( مدن قدانون الاحدوال    38/1و  38/1( من قدانون الاثأدات والمدادصين )   59الم نية والمادة )
 . 23/2/2016الشخصية المع ل حكماً حيورياً قابلًا للتمييا وافهم علنا ا 

  

خصية ا صلاو ال ين بتأري    /   /    من قاضيها السي  )    صشكلت محكمة الاحوال الش
 ( المذون بالقيا  باسم الشع، واص رت قرارها الآصي:

 الم عية: 

 الم عي عليه: 

القرار الادعا  الم عي بان الم عي عليها كانت جوجته بموجد، عقد  الداوافي المدرقم )   (     
م الانسجام فقد  طلقهدا خدارفي ا كمدة. لدذا      والصادر من هذه ا كمة بتأري  )        ( ولع 

طلدد، دعددوة المدد عي عليهددا للمرافعددة والاامهددا بتصدد ي  طددلاق الخددارجي ولجريددان المرافعددة   
ا يورية العلنية بحيور عيو الادعا  العام السي  )       ( ولاطلاع ا كمة علا نسخة من 

( والخداص بداطراف الد عوى         عق  الاوافي المرقم )   ( والصادر من هذه ا كمة بتدأري  ) 
لاستماع ا كمة للأينة الشخصية ولاقرار الم عي عليهدا لد عوى المد عي وانهدا كاندت موفقدة       
علا الطلاق الواقع خارفي ا كمة بتأري  )   ( وانهدا قد  صناجلدت عدن مهرهدا المدؤخر والأدال         

ه إلا أن المد عي لا  ( صسعة عشرة مثقالا من الذه، مقاب  صناجل الم عي عدن حيدانة ابند   19)
ياال محتفظ بحيانة ابنه انع عن اعادصه وعليه ولك  ما صق م وبالطل، قررت ا كمة ا كم 

بين الم عي )        ( وجوجتده   17/1/2016بتص ي  الطلاق الواقع خارفي ا كمة بتأري  
مد عي مراجعدة   الم عي عليها )      ( واعتأاره طلاقداً رجعيداً واقعداً لاول مدرة بحيد  يجدوج لل      

الم عي عليها دون عق  ومهر ج ي ين وعلا الم عي عليها التاام العد ة الشدرعية الأالغدة ثلاثدة     
قرؤ  وع م الاقتران برجد  اخدر إلا بعد  انتهدا  عد صها واكتسداب هدذا القدرار ال رجدة القطعيدة           

و  159و  156و  154وتحميلدده المصدداريف وصدد ر القددرار اسددتنادا إ  احكددام المددواد )    
 39، 38( مدن قدانون الاثأدات و    6/1و  59( من قانون المرافعات الم نية و )166و 161

 .3/5/2016من قانون الاحوال الشخصية حكماً حيورياً قابلًا للتمييا وافهم علناً ا 
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 طلب الثانيالم

 صغرى نهالطلاق البائن بينو

، وهدو الدذي لا   (1)الصغرى وهدي مدا جداج فيده للداوفي التداوفي بمطلقدة بعقد  ج يد           ىبينو
، وهو الطدلاق قأد    ين ج ي ينيستطيع الرج  بع ه أن يعي  المطلقة إ  الاوجية إلا بعق  ومهر

ال خول أو علا مال أو الذي يوقعه القاضي. فاذا ما انتهدت مد ة الطدلاق الرجعدي والدتي هدي       
 صغرى. نهثلاث اشهر وهي م ة الع ة ينقل، الطلاق الرجعي إ  طلاق بائن بينو

ت ان صيغة الطلاق وردت بصورة مطلقة وغ  مطلقدة والمنطأد  علدا ندل المدادة      الثاب
ة لا يقدع إلا  رالشخصية وحي  أن الطدلاق المقدترن بعد د لفظداً أو اشدا      الأحوالمن قانون  34

قلد،  ين( من نفس القانون، فيعتبر طلاقاً رجعياً ولميي م ة الع ة 2 /37طلقة واح ة )المادة 
 .(2)صغرى نةوينإ  طلاق بائن ب

 

 نموذج من التطبيقات القضائية

 ا السدي  صشكلت محكمة الاحوال الشخصية ا صدلاو الد ين بتدأري   )    ( مدن قاضديه     
 عمثان جمال القاضي الماذون بالقيا  باسم الشع، واص رت قرارها الاصي:

  (  الم عية )     ( ناحية صلاو ال ين /            ( وكيلها ا امي ) 

 يه )      ( الم عي عل

القرار/ لادعا  وكي  الم عية بان الم عي عليه هو جوفي موكلته بموج، عق  الوافي المدرقم  
) ( الصادر من محكمة الاحوال الشخصية ا دهوك وان الم عي عليده طلد  موكلتده لدذا طلد،      
دوة الم عي عليها للمرافعة والاامها بتص ي  الطدلاق الخدارجي الواقدع بدين موكلتده والمد عي       
عليه وتحميله المصاريف واصعاب ا اماة ولجريان المرافعة ا يورية العلنية بحيدور عيدو   
الادعا  العام السي  )    ( ولتكرار وكي  الم عيدة مدا جدا  ا لائبدة الد عوى وأن موكلتده قد         

                                                           

 فقرة )أ(. 2، 38المادة  .1959لسنة  188الشخصية، رقم  الأحوالقانون  (1)
 إقليمالشخصية، المباديء القانونية في قضاء محكمة تميز  الأحوالالقاضي كيلان سيد أحمد،  (2)

 . 134، ص 2010، الأولى، الطبعة أربيلالعراق، -كوردستان 
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قأيت كام  حقوقها الشرعية والقانونية وانها صناجلت عدن كافدة حقوقهدا الشدرعية والقانونيدة      
ع ا كمة علا نسخة من عق  الاوافي المرقم )   ( الصادر من محكمة الاحوال الشخصية ولاطلا

ا دهوك بتأري  ) ( والخاص باطراف ال عوى والمتيمن جوافي الم عية من الم عي عليه علدا  
( صسددعة عشددر ونصدف مثقددال مدن الددذه، ولاسددتماع   19,5مهدر معجلددة )   (       ومؤجلدة )  

ولاقرار الم عي عليده بد عوى  الم عيدة جملدة وصفصديلًا وانده طلد         ا كمة للأينة الشخصية 
الم عية خارفي ا كمة بتأري     /   /    ثلاثاً ا مجلس واح  وانه قد  اعطدا للم عيدة كافدة     
حقوقها الشرعية والقانونية وحي  ان الطلاق ثلاثاً ا مجلس واح  لا يقع إلا واح  عليده ولكد    

م بتص ي  الواقع خارفي ا كمة بتأري  )   ( بين الم عيدة )    (  ما صق م قررت ا كمة ا ك
وجوجته الم عي عليه )    ( واعتأاره طلاقاً بائناً بينونة صغرى واقدع لاول مدرة بحيد  يجدوج     
للم عي عليه مراجعة الم عية بعق  ومهر ج ي ين وعلا الم عية التاام بالع ة الشدرعية الأالغدة    

ان برج  أخر إلا بع  انتها  ع صها واكتساب هذا القرار ال رجدة القطعيدة   ثلاثة قرو  وع م الاقتر
وتحميله المصاريف واصعاب محامداة وكيلدة الم عيدة ا دامي )   ( مألغداً قد ره )   (  ديندار        

( مددن قددانون 166و 161و 159و 156و 154وصدد ر القددرار اسددتناداً إ  احكددام المددواد )
( مددن 39و  38( مددن قددانون الاثأددات والمددادصين )76و  59المرافعددات الم نيددة والمددادصين )

( مدن قدانون ا امداة النافدذ حكمداً حيدورياً       35قانون الاحوال الشخصية المع ل والمادة )
 قابلًا للتمييا وافهم علنا ا    /    /    . 
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 المطلب الثالث

 كبرى هنبينو الطلاق البائن 

ا الاوفي التاوفي من مطلقة التي طلقها ثلاثدا متفرقدات   كبرى: وهي ما حرم فيه عل هنبينو
 .(1)وميت ع صها

آخدر   ن صتداوفي اوهو الذي لا يستطيع الرج  معده أن يعيد  المطلقدة إ  الاوجيدة إلا بعد       
ه وذلدك  ا منيي ع صهها أو اوت عنها وصنقجاً صبيباً، وي خ  بها دخولًا حقيقياً ثم يفارقاجو

 خر.آجت باوفي لك الاوفي أن يعي  جوجته إليه إلا إذا صاوالثلاث، حي  لا القات بع  الط

علا ا كمة قأ  ا كم بتص ي  الطلاق واعتأاره بائناً بينوى كبرى، التبق  من وقوع 
طلقتين سابقتين له بحاله وقوعها مملًا، كانت صبيبة ومتفقة مع أحكام الشرع والقدانون عدن   

غة المخصصة له شرعاً، كما صقيي بذلك المادة ع مه، وان يكون الاوفي ق  أوقع الطلاق بالصي
الشخصدية مدن ع مده، أو أن الداوفي كدان بحدال لا يقدع طلاقده فيده           الأحدوال من قانون  /34

من نفس القانون من ع مه، أو أن الطلاق الواقع كدان غد     35/1كا الات الم رجة ا المادة 
 .(2)ة اليمينغمنجا أو بصي

 

 نموذج من التطبيقات القضائية

لسي  اضيها اقصشكلت محكمة الاحوال الشخصية ا صلاو ال ين بتأري    /    /    من  
 )   ( المأذون بالقيا  باسم الشع، واص رت قرارها الاصي:

 الم عية: 

 الم عي عليه:

 القرار/

                                                           

لة القاضي خالد محي الدين والدكتور: محمود شريف بسيوني، التشريعات العراقية المفية العدا (1)
 .602، ص 2007، الأولالجنائية، الجزء 

 . 307المحامي فوزي كاظم المياحي، المصدر السابق، ص  (2)
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لادعا  الم عية وطلأها بان الم عي عليه هو جوجها ال اخ  بها شرعاً بموج، عق  الاوافي 
الصادر من محكمة الاحوال الشخصية ا شقلاوة بتأري    )    ( علا معر معجلة ) المرقم ) ( و

(    دينار عراقي ومؤجلة )  ( خمسة عشرة مثقال من الذه، ولع م الانسجام فق  طلقها خارفي 
ا كمة لذا طل، دعوة المد عي عليده للمرافعدة والاامده بتصد ي  الطدلاق الخدارجي ولجريدان         

العلنية بحيور عيو الادعا  العام السي  )      ( ولاطدلاع ا كمدة علدا    المرافعة ا يورية 
نسخة من عق  الاوافي المرقم )  ( والصادر من محكمة الاحوال الشخصية ا شقلاوة بتدأري   )  
( علا مهر مجعلة   )   ( دينار عراقدي ومؤجلدة )(  مثقدال مدن الدذه، لاطدلاع ا كمدة علدا         

ظم خارفي ا كمة والمتيمن بأن الم عي عليه قد  طلد  جوجتده    محير الطلاق الخارجي المن
الم عية طلاقاً  خلعياً  خرافي ا كمة بتأري      /   /    وان الم عي عليها ق  قأيت مهرهدا  
المؤج  الأدال  ) (  مثقدالآ مدن الدذه، وللأيندة الشخصدية  المسدتمعة ضدأطاً مدن قأد  هدذه            

من )           ( ولاقرار الم عي عليه ب عوى الم عيدة  ا كمة والمتمث  بشهادة الشاه ين ك  
جملة وصفصيلًا وأنه ق  طل  الم عية قأ  الطلاق الاخ  مرصين ثم راجعه الم عيدة واخدر طلد     
كانت بتأري    /    /   وحي  أن الاقرار حجة قاصرة علا المقر وان المقر ملام بداقراره وبمدا   

 عية ثلاث طلقات ا مجالس مختلفة عليه ولك  ما صقد م  ان الم عي عليه ق  أقر بأنه طل  الم
بالطل، قررت ا كمة  بتص ي  طدلاق المد عي عليده )   ( لاوجتده الم عيدة )    ( والواقعدة       
خارفي ا كمة بدتاري    /   /   واعتأاره طلاقداً بائندا بينوندة كدبرى بحيد  لا يجدوج للمد عي        

جد  وطلاقهدا منده وعلدا  الم عيدة التداام العد ة        عليه مراجعة الم عيدة إلا بعد  صاوجهدا مدن ر    
الشرعية الأالغة ثلاثة قرو  وع م التاوفي برج  آخر إلا بع  انتها  ع صها الشرعية واكتساب هذا 
القرار ال رجة القطعية وتحميله المصاريف وص ر القرار استناداً من قانون الاحدوال الشخصدية   

 . 2013 /3/12م علنا ا المع ل حكماً حيورياً قابلًا للتمييا وافه
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 المبحث الثاني

 المخالعة لغة واصطلاحاً وما ورد بشأنها في القرآن والسنة

الخلع لغة: هو )الإجالة( يقال) خلدع فدلان ثوبده( أي أجالده عدن جسد ه، )وشدرعاً( اصفداق         
 الاوجين أو من ينوب عنهما علا إنها  رابطة الاوجية، مقاب  عوض ي فع من جان، الاوجة إ 
الاوفي. وان هذا التصرف )الاصفاقي( كما يسما ا اصطلاو الفقها ) خلعاً( كدذلك يسدما ف يدة    

 .(1)ة علا اختلاف آرا  الفقها  ا الخلع والمأاراةأوصلباً ومأار

وحي  ان ا ياة الاوجية لا صقوم إلا علدا السدكن والمدودة والرحمدة وحسدن المعاشدرة،       
وق وواجأدات وقد  يحد ث ان يكدره الرجد  جوجتده، أو       وأدا  ك  من الاوجين ما عليه من حقد 

ا هذه ا الة يوصي )بالصبر والاحتمال( وينصح بعلافي مدا عسدا    والإسلامصكره هي جوجها، 
 .(2)أن يكون من أسأاب الكراهية

ې  ې           ې   ى  ى  ئا  ئا    ېۉ  ۉ قددال صعددا :]

 .(3) [ئە  ئە  ئو  ئو  

ة لاوجهدا، فدان ضدربها أو منعهدا حقهدا طمعداً ا أن       ويوج، ا الخلع الكراهية من الاوج

ڭ    ۇ    ۇ    ڭ، لقولده عدا وجد  : ]   (4)تخالعه علا شي  من مالها م يكن ذلك جدائااً 

 .(5)[  ۅۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ

ض ا الخلدع  ية العدو والمأاراة. فق  قالت المالكيدة والاباضد   واختلف آرا  الفقها  ا الخلع
 إن المأارأة لمالكيةاا وص  إلهيا منه وا المأاراة اسقاط ح  لها عليه، كما قالوا أي يساوي م

 هي المخالعة بما لها قأ  ال خول والمخالعة تحص  بع  ال خول.

                                                           

 .170، ص 2، جالأرضالزلمي، الطلاق في شريعة السماء وقوانين  إبراهيمد. مصطفى  (1)
 .291، ص 2السيد سابق، فقه السنة، ج (2)
 .19سورة النساء، الاية،  (3)
 .341، ص 4الشيرازي(، ج إسحاقالمذهب في فقه الامام الشافعي )ابي  لي،حد. محمد الز (4)
 .19سورة النساء،  (5)
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أما الامامية فق  فرقوا بين لفظه الخلع والمأارة ا الطلاق بعدوض فأجداجو ا الخلدع مدن     
كث ا وم يجبروا ا لفظدة المأدارأة أو دون المهدر وذلدك     العوض ما يتراضيا عليه قليلا كان أو 

أي الخلع وجدود كراهيدة مدن جاند،      للوجود الاختلاف بين الخلع والمأارأة حي  يكون ا الأو
الاوجة فقط، أما ا المأارأة فتوج  الكراهية من الجانأين، أي طدلاق الاوجدة الكارهدة لاوجهدا     

 .(1)والكاره لها

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   لقرآن الكريم ينجلي ا قوله صعدا : ] أما ا كم الخلع ا ا

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ۋڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

 .(2)[ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەئا   ئا

ثابت  بن قيس أما مشروعيته ا السنة النأوية  الشريفة فعن ابن عأاس )رض( إن امراة 
اكية جوجها وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعي، عليه ا خل  ولا ا ديدن، ولكدن   أصت ش

أكره التقص  فيما يج، له علي بع  ال خول ا الاسلام، فقال رسول الله )ص( أصدردين عليده   
. وا  يقدة كاندت    (3)ح يقته؟ قالت نعم قال )ص( يا ثابت اقأد  ا  يقدة وطلقهدا طلقدة واحد ة     

 السنة ا الخلع. سارههذا ما استن  عليه الفقها  ا العوض المادي وعليه مهرا لها. و

                                                           

 . 122، ص 1970، نتخبةالامام الخوئي، المسائل الم (1)
 .229سورة البقرة: الاية  (2)
 .172مصطفى إبراهيم الزلمي: المصدر السابق، ص  (3)
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 المطلب الأول

 شروط الخلع

نة لسدد 188نصددت المددادة )السادسددة والاربعددون( مددن قددانون الأحددوال الشخصددية رقددم 
1959: 

لطدرفين  اوقأدول   الخلع إجالة قي  الاوافي بلفظ الخلع أو ما ا معنداه، وينعقد  بايجداب    .1
 قانون.هذا ال ضي مع مراعاة أحكام ما جا  بالمادة التاسعة والثلاثين منأمام القا

 لده  ة محدلاً جد في أهلا لايقاع الطلاق وأن صكدون الاو يشترط لصبة الخلع أن يكون الاو .2
 بائن.ويقع بالخلع الطلاق 

 للاوفي أن يخالع جوجته علا عوض أكثر أو أق  من مهرها. .3

حسن الأصري قانون العراقي والمشرع أخذ برأي  بع  الرجوع إ  آرا  الفقها  نرى أن ال
ا أن الخلع يج، أن يكون أمام القاضدي إلا إنده م يعتدبر ذلدك شدرطاً لصدبته، وأخدذ بدرأي         
الجمهور ا أن الخلع هو طلاق بائن كما إن المشرع إصأع مذه، الظاهرية ا أن الخلع لديس لده   

 .(1)من ح  معين
لدع. إذا  روط الختلاف آرا  المدذاه، الاسدلامية ا شد   أما ا الفقه الاسلامي، فق  وج  إخد 

 ح، فهد  صصد  بينهما صراضيا علا الخلع، وبذلت مالًا كي يطلقها وا ال عامرة والأخلاق ملتئمة
ح الخلدع  يصد  نأليدة(( الكية والشافعية وا المخالعة؟ وف  هذا السياق قال جمهور الفقها  ))الم

 هم قالوا: إنه مكروه آنذاك.ترص، عليه جميع الاحكام  والآثار ولكنيو
ح الطدلاق ويكدون   ولا الك المطل  الف ية ولكدن يصد   ح الخلع: لا يصأما ما قاله الإمامية

ۅ  ۅ    ۋرجعياً مع اجتماع شرائطه واست لوا بأحادي  عن أئمة أه  الأيت بالآية الكرادة: ] 

علدا الخدوف    . حي  علقت الآية جواج الف ية(2)[  ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا
 من الوقوع ا المعصية إذا استمرت ا ياة الاوجية.

                                                           

 . 169مصطفى إبراهيم الزلمي: المصدر السابق، ص  (1)
 .229سورة البقرة: الاية  (2)
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أما المخالعة علا أكثر من المهر، فق  اصف  فقها  المسلمين علدا وجدوب أن صكدون ذات    
قيمة وإنه يجوج أن صكون بمق ار المهر أو أق  أو أكثر من المهر وقولهم أن ما يصح أن يكدون  

صفاق. أما إذا وقع الخلع علا ما لا الك كالخمر والخناير مهراً يصح أن يكون ف ية ا الخلع بالا
الآرا  فقالت ا نفية والمالكية وا نابلة ))إذا كانا يعلمان بالتبريم يصح الخلدع،   صأاينتحي  

ولا يستب  المطل  شيئاً فيكون خلعداً بدلا عدوض. وقالدت الشدافعية يصدح الخلدع ولهدا مثد           
 .(1)المهر

، يأط  الخلدع ويقدع الطدلاق رجعيداً إذا كدان مدورداً لده وإلا كدان         قال الكث  من الإمامية
. وإذا  خالعتده الاوجدة علدا مدال     (2)الطلاق بائنا وا جميدع ا دالات لا يسدتب  المطلد  شديئاً     

ن لغ ها، قالت ا نفية وأكثر الإماميدة إذا أجداج المالدك صدح الخلدع، وأخدذ       إباعتقاد إنه لها ف
ن له الأ ل من المث  أو القيمة. وقال الشافعية له مهر المث  وقدال  الاوفي المال، وإن م يجا كا

المالكية يقع الطلاق بائناً ويأط  العوض وليس للمطلد  اي شدي  وإن أجداج المالدك لده ذلدك.       
واصفقوا علا أن صكون الاوجة المخالعة بالغة عاقلة وانفقوا علا إن السفيهة لا يصح خلعها  مدن  

ا صدبة الخلدع إذا أذن لهدا الدولي فيقدول ا نفيدة إن التداام الدولي          غ  إذن الولي، واختلفوا
 دا  من ماله الخاص، وإلا بط  الأذل ووقع الطلاق علا أصح الروايتين.الأب

أما ما ذه، إليه الإمامية والمالكية مع إذن الولي لها بالأ ل يصح الخلع من مالها لا مدن  
قاً سوا  إذن الدولي لهدا أم   لطصح الخلع من السفيهة م، إنه لا ي(3)ماله ويرى الشافعية وا نابلة

م يأذن، وأستثنت الشافعية صورة واح ة وهي فيما لو خشي الدولي أن يأد د الداوفي أموالهدا     
 فبيئذ يأذن لها الولي.

يمدا  فختلفدوا  أما إذا خالعت المرأة وهي ا مرض الموت صح الخلع عن  الجميع، ولكدن ا 
ا ا الع ة رض موصهفأو كان المأذول أكثر من م اثه منها، علا  إذا بذلت أكثر من ثل  مالها،

ها ونفدذ مدن   هدر مثلد  وقلنا بالتوارث بينهما ا ا ال. فقول الإماميدة والشدافعية )إن خالعتده بم   
 الأص  أما إذا جاد عن مهر المث  فتخرفي الايادة من ثل  المال(.

                                                           

 .211، ص 4لي، المصدر السابق، جحد. محمد الز (1)
 .80محمد جواد مغنية: المصدر السابق، ص (2)
 . 291السيد سابق: المصدر السابق، ص  (3)
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ن لا ياي  عن الثلد  ولا عدن   وقالت ا نفية يصح الخلع ويستب  المطل  العوض بشرط أ
نصيأه ا الم اث إن مات أثنا  الع ة أي بأخدذ أقد  المقدادير الثلاثدة مدن بد ل الخلدع وثلد          

 .(1)التركة ونصيأه من الم اث
ه وأن عتده عليد  وقول ا نابلة إذا خالعته بمق ار م اثه منها فما دون صدح بكد  مدا خال   

 خالعته بايادة بطلت الايادة فقط.
ا المطلقدة مدن   لصدبة الخلدع   شترطوا ا المختلعدة جميدع مدا اشدترطوه     اثم إن الامامية 

ذات حمد  ولا صدغ ة دون   كونها ا طهر م يواقعها إذا كانت م خولًا بها وغ  آيسة وم صكدن  
. أما بقية المذاه، فيصدح  (2)التسع من عمرها كما اشترطوا الصبة الخلع وجود شاه ين ع لين

 .(3)علا أية حال صكون عليها المختلعة تماماً كالمطلقةا هالخلع عن 
ا الاوافي  والعق  أما شروط الاوفي المخالع: فق  اصف  فقها  المسلمين علا اشتراط الألوغ

 ما ع ا ا نابلة فإنهم قالوا يصح الخلع من المميا كما يصح منه الطلاق.
  وليه ولا يصح صسدليمه لده.   كما اصفقوا علا صبة الخلع من السفيه ولكن المال يُسلم إ

أما الخلع من المري  ا مرض الموت فيصح بلا ري،، لأنه لو طل  بغ  عوض لصح فالطلاق 
 .(4)بعوض أو 

                                                           

 .262د. محمد الزحلي: المصدر السابق، ص  (1)
 .281محمد جواد مغنية: المصدر السابق، ص  (2)
 .208ابق: فقه السنة، المصدر السابق، ص السيد الس (3)
 .181محمد جواد مغنية: المصدر السابق، ص  (4)
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 المطلب الثاني

 صيغة المخالعة

م يتفدد  العلمددا  علددا صدديغة معينددة للخلددع ومنشددأ خلافهددم هددو التددأث  بظدداهر بعدد   
اختلافهم ا صكييف الخلع هد  هدو طدلاق أو فسد ؟؟     النصوص والأعراف والعادات ا لية، و

وقال ا نفية )صريح الإيجاب ا الخلع صيغة خالعتك أو بارئتك، أو فارقتك أو طلقتك أو طلقي 
 .(1)نفسك علا  ألف دينار، مثلا والقأول يكون ا المجلس إذا م يكن الإيجاب مطلقاً

بلدة: صدريح الخلدع والمأدارأة والقأدول      أما ما صراه المالكية والظاهريدة والأباضدية وا نا  
يكون ا مجلس الايجاب أو مجلس العلم ا التنجيا، أما ا التعل  علا الاقأداض أو الأدا  فدلا   

 .(2)يختل أقأاضها: أو أداؤها ا المجلس

وأجداجت    (3)الاي ية، صيغة الخلدع هدي صديغة الطدلاق صدراحة أو كنايدة      ووصرى الشافعية 
لخيار والفاص  بين الأدذل والخلدع فلدو كدان الداوفي غائأداً وبلد  إن جوجتده         التعلي  وا (4)ا نفية

 قالت اختلعت نفسي بكذا وقأ  يصح هذا وكذلك عن  المالكية لا يير الفاص .

لا يقع الخلع بلفظ الكناية ولا بشي مدن الالفداا الصدريحة إلا بلفظدتين      (5)أما قول الإمامية
ينهما معاً أو أكتفا بواح ة فتقول الاوجة )بذلت لدك  فقط هما الخلع والطلاق فإن شا  جميع ب

كذا لتطلقني( فيقول الاوفي )خالعتك علا ذلك فأنت طدال  علدا ذلدك( أو خالعتدك  علدا ذلدك       
وصشترط )الإمامية( الفور وع م الفص  بين الأذل والخلع وأن يكون الخلع مطلقاً غ  معل  علا 

 شي  تماماً كما هي ا ال ا الطلاق.

ا كان طلاق المأارأة فدالأجوط اسدتبأاباً أن يدتلفظ الداوفي بعد ها بصديغة الطدلاق        أما إذ
 .(6)أييا فمثلًا إذا قال بارأصك قال الاوفي بع ه  فوراً فانت طال  بخلاف طلاق الخلع

                                                           

 .294السيد السابق: المصدر السابق، ص  (1)
 .264د. محمد الزحلي: المصدر السابق، ص  (2)
 .169مصطفى إبراهيم الزلمي: المصدر السابق، ص  (3)
 .170مصطفى إبراهيم الزلمي: المصدر السابق، ص  (4)
 .182محمد جواد مغنية: المصدر السابق، ص  (5)
 .193، ص 1992السيد صادق الشيرازي: المسائل الاسلامية، بيروت،  (6)
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 نموذج من التطبيقات القضائية

 ي  )  (صشكلت محكمة الاحوال الشخصدية ا صدلاو الد ين بتداري   ) ( مدن قاضديها السد       
 المأذون بالقيا  باسم الشع، واص رت قرارها الاصي:

 الم عي : 

 والم عي عليها:

لادعا  وكي  الم عي بان الم عي عليها هي جوجدة موكلدة بموجد، عقد  الداوافي المدرقم ) (       
والصادر من هذه ا كمة بتأري  ) ( ولهما من فراش الاوجية ول  اسمه ) ( وان مؤكله اصف  مدع  

لمخالعة مقاب  صناجل الم عي عليها عن كافة حقوقها الشدرعية والقانونيدة مدا    الم عي عليها علا ا
ع ا مهر المؤج  والأال  ) ( صسعة عشر ونصف مثقال من الذه، لذا طلد، دعدوة المد عي عليهدا     
للمرافعة والاامها بتص ي  الطلاق الخلعي الواقع خدارفي ا كمدة وتحميلدها المصداريف ولجريدان      

لعلنية بحيور عيو الادعا  العام السي  )   ( ولاطلاع ا كمة علدا نسدخة   المرافعة ا يورية ا
من عق  الاوافي  المدرقم ) ( والصدادر مدن هدذه ا كمدة بتدأري  ) ( والخداص بداطراف الد عوى          
والمتيمن جوافي الم عي من الم عي عليها علدا مهدر معجلدة ) ( مثقدال مدن الدذه، ومؤجلدة ) (         

كمة علا محير الطلاق الخلعي المنظم خارفي ا كمة بتاري   ) ( مثقال من الذه، ولاطلاع ا 
والمتيمن مخالعة  الم عي عليها الم عي مقاب  صناجلها عن كافة حقوقها الشرعية والقانونيدة مدا   
ع ا مهرها المؤج  والألاغ ) ( مثقال من الذه، ولاقرار وكيلاصدا المد عي عليهدا بد عوى المد عي      

ق  صناجلة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية ع ا مهرها المؤجد  وحيد     واقرارها بان موكلتهما
أن الاوفي اهلا لايقاع الطلاق وجوجته محلا لها عليه ولك  ما صق م وبالطل، قررت ا كمة ا كدم  

بددين المدد عي )   (    2016 /13/2بتصدد ي  الطددلاق الخلعددي والواقددع خددارفي ا كمددة بتددأري  
)    ( واعتأاره طلاقاً خلعياً بائنا بينونة صدغرى وبحيد  يجدوج للمد عي     وجوجته  الم عي عليها 

مراجعة الم عي عليها بعق  ومهر ج ي ين وعلا الم عي عليها التاام الع ة الشدرعية الأالغدة ثلاثدة    
قرو  وع م الاقتران برج  أخر إلا بع  انتها  ع صها واكتساب هذا القرار ال رجة القطعية وتحميلده  

واصعاب محاماة وكيله ا امي )   ( مألغاً ق ره  ) ( وص ر القرار استناداً إ  احكدام  المصاريف 
( مدن  59( من قانون المرافعات الم نية والمادة )166و 161و  159و 156و 154المواد ) 

( مدن قدانون   35( مدن قدانون الاحدوال الشخصدية المعد ل والمدادة )      40قانون الاثأات والمادة )
 . 2016 /16/2حكماً حيورياً قابلًا للتمييا وافهم علنا ا  ا اماة النافذ
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 لثالثالمبحث ا

 رجوع المطلقة خلعياً عن البذل أثناء فترة العدة

 مد صها وا هدذا المأبد  إ  مطلدأين وصناولدت ا المطلد، الأول العد ة و       قسدمت قد    هندا 
 نهما. ك  مالمطل، الثاني الرجوع عن الأذل أثنا  فترة الع ة  وآرا  الفقها  ا

 المطلب الأول

 في العدة ومدتها

ا دالتين   ( من قانون الأحوال الشخصية: تج، العد ة علدا الاوجدة ا   47نصت المادة )
 التاليتين:

و أ جعدي، ت عدن طدلاق ر  إذا وقعت الفرقة بينهما وبين جوجها بع  ال خول سدوا  كاند   .1
 ألوغ.خيار البائناً بينونة صغرى أو كبرى، أو صفري  أو متاركة أو فس  أو 

صدا ،  هدي الاح إذا صوا عنها جوجها ولو قأ  ال خول، ولنجول ا معنا العد ة  لغدة ف   .2
و لتفريد  أ اصتربل فيها المرأة لغدرض بدرا ة الدرحم بعد  الطدلاق أو      وشرعاً هي م ة 

 لإاهار الأسف والوفا  للاوفي ا حالة الوفاة. 

 علا المدراة،  الع ة اقة التي تج، فيهمن المادة نفسها إ  حالات الفر وصش  الفقرة الأو 
المدرأة بعد     عد ة علدا  إنه يشترط ال خول بالمرأة دخولًا حقيقياً أما الفقه ا نفي فق  أوج، ال

 الخلوة الصبيبة حتا لو م يتم ال خول.

فق  أشارت إ  وجوب الع ة علا المرأة بع  وفاة جوجها  47أما الفقرة الثانية من المادة 
أن صكدون المدرأة مسدلمة أو كتابيدة، فالعد ة       (1)م م يد خ ، كمدا لا فدرق بدين    سوا  دخ  بها أ

 واجأة عليها ا الفقرصين المذكورصين.

                                                           

 .في بغداد محاضرات للقاضي عبدالقادر إبراهيم، ألقيت على طلبة المعهد القضائي (1)
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وا  لطدلاق سد  اأما الفقه الإسلامي فإن ك  فرقة بين جوجين ما عد ا المدوت فعد صها عد ة     
ا يكدن  ، ومهمد ين بينهمدا  أكانت خلع أو لعان أو فس  بعي، أو انفساخ برضاع، أو اخدتلاف الد  

 لاتاا د ن مد  هفق  اصفقوا علا وجوب الع ة علا من طلقدت بعد  الد خول، وإنهدا صعتد  بواحد       
 :الثلاث الاصية

ئا  ئا   صعتدد  بوضددع ا مدد  بالإصفدداق إذا كانددت ذات حمدد  لقولدده صعددا :]  .1

وإذا كددان ا مدد  ا أكثددر مددن واحدد ، فددلا تخددرفي مددن   .(1) [   ئۇئە  ئە  ئو  ئو
ا متف  عليه بالإجماع. واختلفوا ا السدقط إذا م يكدن   الع ة إلا ا الوضع الأخ  وهذ

مخلقددا أي تمددام ا لقددة. قالددت ا نفيددة والشددافعية وا نابلددة، لا تخددرفي مددن العدد ة   
بانفصاله عنها وأما قول الامامية والمالكية ب  تخرفي ولو كان قطعة  م  مادام بهيأة 

 .(2)إنسان

لدتي بلغدت   بد اً وا بلغت  وم صر ا ي  ا ان صعت  بثلاثة أشهر هلالية وهي المرأة التي .2
فقدال   سن اليأس. أما الاوجة الم خول بها قأ  أن صكمد  صسدع سدنوات مدن عمرهدا     

جدوب  رى لا وا نفية تج، عليها الع ة ولو كاندت طفلدة، أمدا المالكيدة والشدافعية صد      
دون  للع ة علا الصدغ ة الدتي لاصطيد  الدوط ، وتجد، علدا مدن صطيقده وإن كاندت         

أن ولتاسدعة  وصرى الإمامية وا نابلدة لا وجدوب للعد ة علدا مدن م صكمد  ا       التاسعة.
 طاقت الوط .

ن ذات كد صأما ا الة الثالثة فهي أن صعت  بثلاثة قرو  وهي  مدن أكملدت التاسدعة وم     .3
حم  ولا آيسة وكانت مدن ذوات ا دي  بالاصفداق، وقد  فسدرت الإماميدة والمالكيدة        

طلقها ا آخر  ظة من طرها احتسأت الم ة من الع ة والشافعية )القر  بالطهر( فإذا 
وفسدرت ا نفيدة وا نابلدة المد ة بدا ي  فلابد  مدن ثدلاث          (3)وأكملت بعد  طهدرين  

 حييات بع  الطلاق ولا يحتس، ا ي  الذي طلقت فيه. 

                                                           

 .4سورة الطلاق: الاية  (1)
 .290السيد سابق:  المصدر السابق، ص  (2)
 .170محمد جواد مغنية: المصدر السابق، ص  (3)
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أما ع ة الوفاة فق  اصف  فقها  المسلمين علا أن ع ة المتوا عنهدا جوجهدا وهدي حائد      
وعشرة أيام سيان كأ ة كانت أو صغ ة آيسة أو غ هدا، دخد  بهدا أو م يد خ ،      اربعة اشهر

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀصيمنا بقوله صعدا ] 

. أما ع ة الوفاة للمرآة ا ام  التي مات جوجها وهي كذلك فتعت  بأبع  الأجلدين أي وضدع   (1)[
ا مدات الداوفي ا الطدلاق الرجعدي  والعد ة مدا       ايهما أبع  وإذ ا م  أو أربعة أشهر وعشرة أيام،

طدلاق   تحتس، المد ة الماضدية وذلدك لأن ال   وفاة ولاالجالت باقية فإن المرأة المطلقة صعت  ع ة 
الرجعي لا ياي  الملك ولا ا  . أما ا الأائن بينونة صغرى أو كبرى فإن المطلقة صكم  ع صها 

 اراً من صوري  جوجته.ع ة طلاق لا ع ة وفاة إلا إذا اعتبر الاوفي ف

وب   سريان الع ة فإنها صأ أ عن  وجود سدأأها وهدو الطدلاق أو التفريد  أو المدوت، ولا      
 .(2)وهو رأي جمهور الفقها  يشترط علا المرأة العلم بذلك 

أما ما صراه الإمامية فق  اشترطوا ا ابت ا  ع ة الوفاة أن يكون من عرفان المدرأة بوفداة   
لطلاق سوا  علمت المرأة بأنده  ة فتأ ا ع صها حين الانتها  من قرا ة صيغة اجوجها. أما المطلق

 .(3)ها جوجها أم لا، فإذا علمت بع  انقيا  م ة الع ة بأنه طلقها كفا ولا يج، إعادة الع ةطلق

 

                                                           

 .234سورة البقرة: الآية  (1)
 .303السيد سابق: المصدر السابق، ص  (2)
 .254السيد صادق الشيرازي: المسائل الاسلامية، المصدر السابق، ص (3)
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 المطلب الثاني

 آراء المذاهب في الرجوع عن البذل أثناء فترة العدة

طلقدة لعدا الاوجيدة واسدتأقا  جواجهدا وهدي جدائاة        الرجعة ا اصطلاو الفقهدا ، رد الم 

ک  بالاجماع، ولا صفتقر إ  ولي، ولا ص اق ولا رضا المرأة ولا علا علمها لقوله صعا : ]

. أي إذا أشدرفت علدا   (2) [ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   وقوله صعدا  : ]  (1) [ک  ک   
 انتها  أج  الع ة.

ق ة الطدلا المرتجعدة( أن صكدون ا عد    وق  اصفد  فقهدا  المسدلمين علدا أنده يشدترط ا )      
تقدر  اً( لأنهدا صف ة )ثلاثد الرجعي، فلا رجعة للأائن غ  الم خول بها، لأنه لا ع ة لها، ولا للمطلقد 

 إ  محل  ولا للمطلقة ا الخلع بعوض لانقطاع العصمة بينهما.

  لد عواصفقوا أيياً علا أن الرجوع يحص  بالقول واشترطوا أن يكون اللفظ منجا غد  م 
علا شي  فلوا أنشأ الرجعة معلقة وقال الاوفي )ارجعتك إن شئت فلا صصح الرجعة( وعلا ذلك 
فإذا م يص ر منه بع  هذا القول فص  أو لفظ منجا ب ل علا الرجعة حتا انتهت الع ة صكون 

 .(3)المطلقة أجنأية عنه

  أن غصه من اوا حالة أخرى إن الفقها  اختلفوا ا حصول الرجعة بفع  كالوط  ومق م
ط ، حتدا لدو   صح بالويسأقه القول. فقالت الشافعية )لاب  أن الرجعة بالقول أو بالكناية فلا ص

 (.ط  شأهةونرى به الرجعة ويحرم وطؤها ا الع ة وإذا فع  كان عليه مهر المث  لأنه 

ة النيد   ون هدذه بد أما قول المالكية صصح الرجعة بالفع  مع نية الرجعة أما إذا كان وطدأ  
 لب  بدالواطي  يالول   فلا صعود إليه المطلقة، لكن هذا الوط  لا يوج، ح اً ولا ص اقاً، كما إن

 لو حملت ويج، أن صستبري  بحيية مع ع م ا م .

                                                           

 .228سورة البقرة: الاية  (1)
 .2سورة الطلاق: الاية  (2)
 .291، ص السيد السابق: المصدر السابق (3)
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 ووصرى ا نابلة صصح الرجعة بالفع  إذا وطأ فقط فمتا صتب  منه الوط  رجعت إليه ولد 
 .(1)ي  بشهوة وما إ  ذلك فلا تحص  به الرجعةم ينوي الرجعة، أما غ  الوط  كاللمس والتقأ

والمطلقة  المطل  وقالت ا نفية صتبق  الرجعة )بالوط ( وباللمس والتقأي  وما إليها من
 بشرط حصول الشهوة.

ذه، إ  راي الإمامية قولهم ا تحق  الرجعة بالوط  والتقأي  واللمس بشهوة وب ونها نول
وافي ولا يحتافي إ  صق م الرجعة بالقول لأنها جوجته مدا دامدت ا   أو غ  ذلك مما لا يح  إلا للأج

 .(2)الع ة ب  لا يحتافي الفع  إ  نية الرجعة

 ستب،.وقالت الإمامية وا نفية والمالكية لا وجوب للإشهاد علا الرجعة ب  ي

بع  هذه المق مة عن الرجعة ا الطدلاق الرجعدي نعدود إ  موضدوع )بحثندا( والدذي هدو        
فيه الإماميدة عدن بقيدة المدذاه، ففدي       إختلفتطلقة عن بذلها أثنا  فترة الع ة؟ فق  رجوع الم

الوقت الذي نرى إن بقية المذاه، الأربعة لا صعت  برجوع المرأة عن الأذل أثنا  فترة الع ة. ولا 
نهدا  أثر لذلك عن هم. إلا إن الشافعية قالوا فيمن خالع المدرأة علدا عدوض واشدترطت المدرأة إ     

ا ت استرجعت العدوض وصثأدت الرجعدة ففدي هدذه ا الدة فدالعوض يسدقط ولا صثأدت          متا ش
 .(3)الرجعة لأن الشرطين متعارضان فسقط

خول بها شرط ال بأما قول الإمامية إن إرجاع الأائن ا الع ة ينبصر ا المختلعة بعوض 
مدن   نأيدة لأجن الطلاق  مكمدلًا للدثلاث وقد  اصفقدت المدذاه، علدا أن حكدم هدذه ا        ووأن لا يك

 . اشتراط العق  والص اق والولي والرضي إلا إنه لا يعتبر فيه انقيا  الع ة

وقالت الإمامية إن للمطلقة ا الخلع ح  الرجوع بما بذلته من عدوض مدالي مدا دامدت ا     
الع ة علا شريطة أن يعلم الاوفي برجوعها عن الأذل وم يتاوفي اختها أو الرابعة فمتا علدم وم  

                                                           

 .105، ص 2د. محمد الزحلي: المصدر السابق، ج (1)
 .47علي أصغر: سلسلة الينابع الفقهية مؤسسة فقه الشيعة، الطلاق، ص  (2)
 . 265د. محمد الزحلي: المصدر السابق، ص  (3)
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مانع قله ح  الرجوع بالطلاق فإن رجع به صصأح جوجة له شرعاً من غ  حاجة يكن هناك من 
إ  عق  ومهر، ولو علم برجوعها بالأذل وم يرجع بدالطلاق يتبدول الطدلاق الأدائن إ  رجعدي،      

 .(1)ويترص، عليه جميع أحكامه ويلام المطل  بارجاع ما أعطته أياه المطلقة ف ية لطلاقها

كدان   جين وإذالداو الآخدذة بمدذه، ا  الاتحادية ا بغد اد  ة التمييا محكم اتونستأنس بقرار
لاق الأدائن  قل، الطه، الجعفري ورجعت الاوجة عن بذلها أثنا  فترة الع ة فينالاوجان من المذ

م لدا ا كد  عإ  رجعي ويجوج للاوفي الرجوع لاوجته حي  جا  فيه أيياً ولد ى عطدف النظدر    
ن الثابدت  ذلدك إ  للقانون اف أينة فيه فهو حكم صبيح وموالمميا وج  إنه بالنظر للأسأاب الم

لعيدة أن  طلقة  الخقل ي المذه، الجعفري الذي يجوج للمممن وقائع ال عوى إن طرا النااع من 
ا  أد  انقيد  قصرجع أثنا  الع ة عن ا لشي  الذي بذلتده للمطلد  علدا أن يعلدم هدو برجوعهدا       

جدة إ   ن غ  حامرجع بها صصأح جوجة شرعية له الع ة، فإن علم به فله الرجوع بالطلاق فإن 
ا مدا  يد فع لهد   عق  ج ي  وان علم وم يرجع حتا انقيت الع ة كانت أجنأية عنه، وألدام بدأن  

لعياً الذي خطلاقاً  30/1/2000بذلت له، وحي  إن الم عية طلقت من الم عي عليه بتأري  
ان المميا أقدر  وي خلال م ة الع ة أ 30/2/2000يعتبر بائناً وإنها رجعت عن الأذل بتأري  

  رجعدي  إبتأليغه برجوع المميا عليهدا عدن الأدذل فينقلد، الطدلاق       16/5/2000ا جلسة 
مدة ا  ه ا كبد وحي  إنه م يرجع بها خلال م ة الع ة فيصأح الطلاق بائنداً وهدذا مدا قيدت     

 قراراها قرر صص يقه ورد الطعن التميياي.

ا  2006( شخصددددية او  / 3906ارهددددا )وقددددت ذهأددددت محكمددددة التمييددددا بقر  
( إ  ) ..إذا كانت الاحكام الفقهية الدتي جدرى بموجأهدا عند  الداوافي والطدلاق       24/1/2006

الرجعي تجيا للاوجة الرجوع عن بذلها ا فدترة عد صها فدان واقعدة الطدلاق الخلعدي صنقلد، إ         
نوو له بذلك خدلال فدترة    رجعي وكان بإمكان المميا الم عي عليه إستعمال ا   الشرعي المم

الع ة وان الثابت إن الطعن التميياي المق م جا  قأ  إنتها  فترة الع ة وهذا دلي  علدا صألغده   
 2009شخصددية او  / /2907بقدرار ا كدم خدلال فدترة العد ة ...( كمدا وذهأدت بقرارهدا )        
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خلعيدداً ( إ  : )...إن المدد عي عليدده سددأ  وأن طلدد  الم عيددة طلاقدداً  20/7/2009بتددأري  
ا  8/2/2009وص ق طلاقه منها بموجد، ا كدم الصدادر بتداري       15/1/2009بتأري  

والذي اكتس، ال رجة القطعية وق  افهمت الم عيدة بلداوم    2009ش/ /583ال عوى المرقمة 
بأنهدا قد     27/4/2009الع ة الشرعية لثلاثة قرو  وحي  انها ق  اقرت ا الجلسدة المؤرخدة   

وإن الاحكام الفقهيدة لمقلد ي    14/4/2009لاث قأ  إقامة ال عوى ا أاهرت من صفاصها الث
المذه، الجعفري صوج، الرجوع بالأذل خلال فدترة العد ة وبإنقيدائها يسدقط ا د  بدالرجوع       

 بالأذل. 
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 الخاتمة

مر علينا من خلال الأب  وجود اختلافات بين فقها  المسلمين ا رجوع المطلقدة خلعيداً   
الع ة ولا يرص، أي أثر علا مذه، الشافعية والمالكية وا نفية وا نأليدة  عن الأذل أثنا  م ة 

 ويعتبر الطلاق عن هم طلاقاً بائناً ولا أثر لرجوع الاوجة عن بذلها.

أما مذه، الإمامية فإن رجوع المطلقة ا طلاق خلعي عن بذلها أثنا  م ة الع ة فله أثره 
ة علم الاوفي بدالرجوع ويحد  لده الرجدوع باوجتده      بانقلاب الطلاق الأائن إ  طلاق رجعي شريط

أثنا  م ة ا لع ة ب ون مهر وعق  ج ي ين وإذا م يرجع بهدا فإنهدا صصدأح أجنأيدة عنده إلا أن      
للاوجة الرجوع علا الاوفي بما بذلته له. وكون المشرع العراقي ا قانون الأحوال الشخصية م 

الداوجين فدإن كدان الداوجين مدن المدذه،        يعالج ذلك لذا يج، علا القاضي الرجوع إ  مذه،
الطدلاق   صأد ي  الجعفري ورجعت الاوجة عن بذلها أثنا  فترة الع ة فعلا القاضي أن يذه، إ  

الأائن إ  رجعي يح  فيها الاوفي مراجعة جوجته أثنا  فترة العد ة وهدذا مدا ندل عليده القدرار       
مييدا والدذي مدر عليندا     الصدادر مدن محكمدة الت    2000شخصدية/   /4090التميياي المرقم 

ا ا بحد  الموضدوع بصدورة جيد ة والله مدن ورا  القصد        فقند ذكره. نسأل الله أن نكون ق  و
وليس للإنسان إلا ما سعا ولنا ثوبة المجته  إن أصاب له حسدنتان وأن أخطدأ فلده الواحد ة     

 والصدلاة  ا مد  لله رب العدالمين  دعواندا  اب وآخدر  واياكم لجمي  الثدواب إن غفدور أو   وفقنا الله
 والسلام علا نأينا الكريم وآله وصبأه أجمعين.  
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